
www.cassation.tn//http:/ 

 

 

1 

 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة14508/14337. 2014*عـ

     05/11/2015 تاريخـــه :

    

 أصــدرت مـــحكمة التعقيـب القرار الاتي :

ستاذ الا ـدد من 22597تـحت عــ 28/4/2014بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 المحامي لدى التعقيب "م. أ"

 "ج. م": نيــــابة عــن

 ضــــد:

  "ع. ط" -1

  "ز. ع" -2

 "ص. ع" -3

 "س. ع" -4 

  "ل. م" -5 

 "م. ب" -6

 "ن. ه" -7 

  "م. د" -8 

 "ص. ع" -9

 "ج. غ" -10 

 "ن. ب" -11 

  "ف. م" -12 

 "ص. م" -13

 "ز. ن" -14 

  "ن. ن" -15 
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  "ح. س" -16

  . و""ل -17

  "و. ب" -18

  "ك. ر" -19

  "م. م" -20

 "م. ع" -21

  "ن. م" -22 

 "س. ب" -23

 "ح. ض" -24 

  "ب. د" -25

 "م. ر" -26

  "ص. ع"-27

  "ن. ح" -28

  "إ. ح" -29

 "ل. م" -30

  "ن. ت" -31 

  "س. ج" -32

 "ل. ت" -33

 "ن. ب" -34 

 "ر. م" -35 

 "م. ن" -36

  "س. ع" -37

 "ل. ج" -38

 "خ. ب" -39 

 "ن. ش" -40

  "ص. ش" -41
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  "م. ه" -42

  "ف. ص" -43

 "ر. ب" -44

 "ل. ع"  -45

 "ح. ع" -46 

  "ص. ب" -47 

 "م. ه"نائبـتهم الاستاذة  -

 في شخص ممثلها القانوني "د. ت" -48

 في شخص ممثلها القانوني  "ش. ك" -49 

 في شخص ممثلها القانوني  "ش. ي" -50

 "ر. ب. م. ع. ب" -51

  "ش. ع"نائبه الاستاذ  "ج. م" -52

ـحكمة معن  27/11/2013الصادر بتاريخ  49799طعنا في القرار الاستئنافي الـمدني عدد 

 لحكماالاستئناف بتونس والقاضي : " قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض 

 03/03/2011ي المؤرخة ف 2450الابتدائي والقضاء من جديد بابطال محاضر البيع عدد 

ارجاع واعفاء الـمستانفين من الخطية و "ج. م"المجراة بواسطة عدل التنفيذ  22/06/2011و

 في "ك"ش. معلومها الـمؤمن اليهم وحمل الـمصاريف القانونية على المستانف ضدها الثانية 

د( لقاء 350.000شخص ممثلها القانوني كتغريمها لفائدة الـمستانفين بثلاثـمائة وخمسين دينارا )

 اتعاب تقاضي واجرة مـحاماة ورفض الاستئناف الاصلي فيما زاد على ذلك.

"أ. ذ لاستاادهم بواسطة عدل التنفيذ وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ض

 .21/5/2014بتاريخ  39257حسب محضره عدد  ك"

 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه 

ن م 185حسب مقتضيات الفصل  27/5/2014ائق المقدمة في وعلى جميع الاجراءات والوث

 م م م ت.

"م. من الاستاذة  17/6/2014وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 .ة الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلاوالراميالأول نيابة عن المعقب ضدهم السبعة واربعين  ه"
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ول لب قبابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طوبعد الاطلاع على ملحوظات الني

 مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

 وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي: 

 مــن حيــث الشكــل :

 كامبق اححيث كان مطلبا التعقيب في القضيتين مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية ط

 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية. 175الفصل 

 من حيـــث الاصــل:

ن ن المدعييها احيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عل

ن هم الفي الاصل )المعقب ضدهم السبعة واربعين الاول( عرضوا لدى محكمة البداية انه سبق 

ى في اجراء عقلة تحفظية عل 23/10/2009بتاريخ  15707ستصدروا الاذن على عريضة عدد ا

 قاتهمفي انتظار استصدار سند تنفيذي يقضي بالاداء وذلك ضمانا لخلاص مستح "ش. ي"مكاسب 

انة لديواوبحضور  "ع. ش"وغراماتهم عن الطرد التعسفي وتم اجراء العقلة بواسطة عدل التنفيذ 

وعندما تـحصل الـمدعون على الـحكم  03/11/2009بتاريخ  8/6001عدد  طبقا للمحضر

 لان( قاماعقب )الم "ج. م"وبادروا بالتنفيذ على المكاسب المعقولة تبين ان المطلوب عدل التنفيذ 

لسابع س واببيع تلك الـمكاسب والالات التي سبق عقلتها لفائدة الـمدعى عليهم الخامس والساد

وذلك تنفيذا لـحكم  22/6/2011و 3/3/2011الـمؤرخ في  2480دد بـموجب الـمحضر ع

م من بالـخروج فتم بيع المعدات لعدم رفعها وكان ذلك بعل "ش. ي"استعجالي يقضي بالزام 

الاساس الـحكم  طالبين على هذا 2009الديوانة التي كانت على علم بالعقلة التحفظية الـمجراة سنة 

 . 22/6/2011و 30/3/2011الـمؤرخة في  2480بابطال مـحاضر البيع عدد 

بتاريخ  18923وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

القاضي ابتدائيا بعدم سماع الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها بناء  4/6/2012

م م م ت وبعد مضي الاجل  299على ان بيع المكاسب المعقولة كان في اطار ما يوجبه الفصل 

القانوني لرفع الادباش والـمعدات وتنفيذا لقرار استعجالي قاضي بالـخروج وبترخيص من الديوانة 

كما تم تامين ثمن البيع بعد استصدار اذن على عريضة في تقدير ثـمن تلك الـمعدات كما ان عقلة 

انه من حق الدائنين التنفيذ عليها وبيعها الـمنقولات لا يـمنع من عقلتها وبيعها من غير الـمدين و

 ويبقى على الدائن العاقل الاعتراض على الثمن . 
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 لـحكماوحيث استانف الـمدعون في الاصل ذلك الـحكم فاصـدرت مـحكمة الدرجة الثـانية 

 السـالف تضمين نصه اعلاه 

ت فقد قررونظرا وان تعقيب الاول اسبق في التاريخ  "ج. م"و "ج. م"فتعقبه كل من 

 لقضية الـحال . 14508المحكمة ضم القضية عدد 

لـحكم على ا 14337في القـضية عدد  "ج. م"نائـب الـمعقب  "م. أ"وحيث نـعى الاستاذ 

 الـمطعون فيه ما يلي :

 الـــمطعن الاول:

 التـناقض في اجزاء الـحكم الـمطعون فيه: -

وبه ها منلبطلان على المحاضر التي حرربمقولة ان محكمة الحكم المطعون فيع رتبت جزاء ا

بذلك ون وفي نطاق تنفيذ حكم استعجالي رغم اقرارها الصريح بان اجراءات البيع احترمت القان

ضر لمحاافقد وقعت في تصارب صارخ لما اقرت بسلامة الاجراءات المتبعة ثم انتهت الى ابطال 

 ث حكمها علة توجب النقض .دون مآخذ قانونية على من حرر تلك الـمحاضر وهو ما يور

 الــمطعن الثـاني:

 من م م م ت وسـوء تـاويله وتطبيقه: 324مــخالفة الفـصل  -

الذي  من م م م ت 324بمقولة ان محكمة الحكم المطعون فيه قدمت قراءة منقوصة للفصل 

 اذا صدر علبيجعلت منه اساسا لقضائها لانها تناست الجزء الثاني من الفصل المذكور الذي يتيح ا

جالي ستعالاذن بخلاف ذلك وفي قضية الحال صدر الاذن لمنوبه في اطار اعمال تنفيذ الحكم الا

لى عحصل بـخلاف ذلك ورخص له بالبيع مـمن له النظر اذ تـحصل على الاذن بالقوة العامة وتـ

لى ان عليل دترخيـص ديواني في البيع رغم علم الديوانة بوجود عقلة سـابقة والترخيص الديواني 

ـموضوع ة الالبيع جائز وان العقلة السابقة لا تـحول دون البيـع وتبعا لذلك فان قراءة مـحكم

ذا نقـض من همن م م م ت جاءت مـخالفة للقانون مـما يـجعل حكمها حريا بال 324الـجزئية للفصل 

 الـمنحي.

 الـمطعن الثـالث:

 ليل:مــخالفة الـقانون بتحريف الوقائع وضعف التع -

بمقولة ان تعليل المحكمة لم يكن مصيبا وتضمن عدة تحريفات اذ ان قولها بان العملة المعقب 

ضدهم الان حرموا من مناقشة الاختبار بخصوص تحديد القيمة قول مردود لان الاختبار المذكور 
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المحدد  لا يقع اعلام الدائن به وبالتالي لا يمكنه المشاركة فيه كطرف ومن جانب اخر فان الثمن

من الخبير هو مجرد ثمن افتتاحي للبيع الذي يتم بالمزايدة وبالتالي فان حقوق جميع الاطراف لم 

يقع المساس بها كما ان قول المحكمة بان اجراءات البيع فوتت على المعقب ضدهم فرصة بيع 

الشركة الاصل التجاري يتناقض مع الواقع لان الاصل التجاري اضمحل ولم يعد له وجود لتوقف 

المدينة عن النشاط منذ سنوات ولان العملة المعقب ضدهم كان بامكانهم اجراء عقلة تـحفظية على 

الاصل التجاري الا انهم فضلوا عقلة الـمنقولات وبالتالي هم من فوتوا على انفسهم تلك الفرصة اذا 

على علم باجراءات كان الاصـل التـجاري موجودا فـعلا ومن جانب اخر فان المعقب ضدهم كـانوا 

البيع ولم يتدخلوا لمنعه بتقديم اشكال تنفيـذي لوقف التنفيذ بل اعتـرضوا فقط على مـحصول البيع 

وما قاموا به لا يدل على انـهم حرموا من حقوقهم كما ذهبت اليه مـحكمة الـحكم الـمطعون فيه وهو 

ها وبضعف في التعليل ما يـجعل حكمها مشـوبا بتحريف للوقائع وسـوء تاويل لـمضمونـ

 واستخـلاص النـتائج القانونية مـما يستـوجب نقضه مع الاحالة.

عليل تنائبة العملة المعقب ضدهم عن الـمطعن الاول ان  "م. ه"وحيث اجابت الاستاذة 

لى ني عبالـمحكمة متماسك ومنطقي ولا يـمكن قراءة البعض منه وتـرك البعض الاخر والابطال 

ذا امن م م م ت الذي تضمن كون الاجراء يكون باطلا  14حة وهو الفـصل اسس قانونية واض

ء من م م م ت تضمن اجرا 324حصل بـموجبه مساس بقواعد الاجراءات الاسـاسية والفـصل 

اسب اساسي وهو جـوهر العـقلة التحـفظية ودورها والـمتمثل في جعل الـمدين حارسا للمك

لك ذتـجريم  الى بالـمـشرع الـجـزائي افيها باي وجه من الوجوه مـما حد الـمعقولة ومنعـه التفريط

م م ت وقاعدة  م 324الفـعل .وامـا في خصوص الـمطعن الثاني فان لفظ البيع لم يرد بتاتا بالفصل 

رفع يد  انيةالفصل الـمذكور تتضمن فكرتين الاولى بقاء الاموال المعقولة في حوز الـمدين والث

ظة على ـمحافالاموال المعقولة بمقتضى اذن او تسمية مؤتـمن عدلي فالغاية منه هي الالمدين عن 

لـمدين رفع يد ان بـالـمكاسب الـمعقولة تـحفظيا حتى تؤول العقلة التحـفظية الى عقلة تنفـيذية والاذ

فظية من م م م ت هو اذن في اطار العـقلة التح 324عن الـمكاسب الصادر على اساس الفصل 

 وهـرها ولا يعقل ان يكون اذنا في نسـفها وافقادها معناها.وج

لـحكم على ا 14508في القـضية عـدد  "ج. م"نائب الـمعقب  "ش. ع"وحيث نعى الاسـتاذ 

 الـمطعون فيه ما يلي :

 من م م م ت: 324م م م ت وسوء تطبيـق احكـام الفصل  309مـخالفة احكـام الفصل  -
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المدين  م م م ت يخص التصرفات الصادرة عن 309اليه بالفصل  بمقولة ان البطلان المشار

 سيما لاغير المعقول عنه والتي تكون قد اضرت بالدائنين لكنه لا يطال التصرفات الصادرة عن ال

ص جود اي ندم واذا كان ذلك الغير دائنا بسند تنفيذي باعتبار ان له الحق في التنفيذ الجبري ولع

ع ذلك على م م م ت لا يمن 313ل المعقول ويحول دونه خاصة وان الفصل يـمنع التنفيذ على الما

ي قضية فمر ان يتم في شكل اعتراض على المتحصل من البيع او من الاموال المعقولة توقيفيا والا

 ن المكرىمروج الحال لا يتعلق بعقلة وانما بعملية بيع لعدم الرفع تنفيذا لحكم قضائي يقضي بالخ

دباش من ا لعدم الخلاص تطلبت مقتضيات تسليمه للمحكوم لفائدته بيع ما وجد بهوتسليمه شاغرا 

ع هذه م م م ت ان تبا 299واشياء منقولة لم ترفع خلال المدة القانونية وقد اوجب الفصل 

معقولة ت الالمنقولات ويؤمن ثمنها وان تعتمد في اجراءات بيعها الصيغ المقررة لبيع المنقولا

ئن ليس للدائي ولة تحفظية على تلك المنقولات لا يحول دون بيعها تنفيذا لحكم قضاوسبق القيام بعق

دهم ضعقب العاقل تحفظيا في هذه الحال الا الاعتراض على متحصل بيه وهو ما قام به جملة الم

نهم بيع بديووال الذين عمدوا في مناسبات مختلفة الى اعلام عدل التنفيذ المباشر لاجراءات التنفيذ

 سجيلعتراضهم على محصول بيع المنقولات الراجعة لمدينتهم شركة اليمان طالبين منه توبا

كون تذلك ديونهم المفضلة وطالبين كذلك تامين محصول البيع بالخزينة العامة طبق القانون وب

ى جميع حقوق المعقب ضدهم بعد البيع مسلطة لا على الـمنقولات موضوع البيع وانما عل

 شورةـمؤمن طبق طلبهم بالـخزينة العامة والذي هو موضوع قضية توزيع منمـحصول بيعها ال

من قه ووذلك من شانه ان يـجعل دعوى الابطال غير مؤسسة والـحكم الـمطعون فيه في غير طري

ي تجارجهة اخرى فان الـمعقب ضدهم لم يقوموا بحماية ديونـهم باجراء تحفظي على الاصل ال

سسات لـمؤام على المعدات التابعة له دون الاصل وذلك لعلمهم بان برمته وانـما قصروا تـحفظه

ة خلافا جاريالـمصدرة كليا لا يتكون منها اصل تـجاري ولا تـخضع لاحكام عقلة وبيع الاصول الت

 لة.لـما ذهب اليه اجتهاد مـحكمة الـحكم الـمنتقد وطلب على ذلك الاساس النقض والاحا

م ان ما جاء بمستندات التعقيب من انه لا وجود لنص يمنع وحيث اجابت نائبة المعقب ضده

م م م ت الذي يمنع اجراء عقلة على المال المعقول لا  313التنفيذ على المال المعقول وان الفصل 

يمنع التنفيذ على المال المعقول غير صحيح اذ ان منع اجراء عقلة على مال معقول ماهو الا منع 

لحكم الاستئنافي المطعون فيه بني على استدلال منطقي وتعليل قانوني لتنفيذها وتبعا لذلك فان ا
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سليم انطلق من المعطيات الاساسية للعـقلة التحفظية والاثار الـمترتبة عنها ومن الـموازنة بين 

 القـواعد القـانونية وقـرائتها قـراءة سليمة لا تؤدي الى التـضارب  والى فقـدان معنـاها . 

 الــــمحكمة

 :14337الـمطاعن الـمثارة في القضية عدد  عن

 عن الـمطعن الاول الـمتعلق بالتناقض في اجزاء الـحكم الـمطعون فيه: -1

ت جراءااحيث خلافا لما جاء بهذا المطعن فان تاكيد محكمة الحكم المطعون فيه على صحة 

حيث  جاهتها منمن م م م ت لا يـحول دون مناقشة و 299بيع المنقولات طبق مقتضيات الفصل 

 224لفصل امن م م م ت بـمعزل عن  299الاصل وما انتهت اليه من انه لا يـمكن ان يقرأ الفصل 

سب من نفس الـمجلة ليس فيه اي تناقض ضرورة ان الـموضوع الـمعروض عليها لا يتعلق فح

عين رد وت ابالبت في صحة بيع منقولات معقولة وانـما ببيع منقولات معقولة سبق عقلتها تـحفظي

 هذا الـمطعن.

ه من م م م ت وسوء تـاويل 324عن الـمطعن الثـاني الـمتعلق بـمخالفة الفصل  -2

 وتـطبيقه:

م م  324حيث ان تمسك الطاعن بتجاهل محكمة الحكم المطعون فيه للجزء الثاني من الفصل 

ان  ورةستقيم ضرم ت الذي يتيح بيع اموال المدين المعقولة اذا صدر الاذن بـخلاف ذلك لا ي

صده قالترخيص الديواني المـحتج به هو مـجرد ترخيص ولا يرتقي الى الاذن القضائي الذي 

ية على الـمذكور والذي يصدر عن الـمحكمة التي اذنت بضرب عقلة تـحفظ 324الـمشرع بالفصل 

 ـما اولتد لقمكاسب المدين استنادا الى مبدا توازي الاجراءات وعليه فان مـحكمة الـحكم الـمنت

ذا ه رد هعلى هذا النحو قد فهمته الفهم الصحيح واحسنت تطبيقه مـما يتعين مع 324نص الفصل 

 الـمطعن ايضا لعدم وجاهته.

 :تعليلعـن الـمطعن الثـالث الـمتعلق بـمخالفة القانون بتحريف الوقائع وضـعف ال -3

ء عقلة اجرا دم اختيار المعقبينحيث ان مناقشة الاختبار وتحديد الثمن الافتتاحي للبيع وع

ة ضوعيتـحفظية على الاصل التجاري وعدم قيامهم باشكال تنفيذي لوقف التنفيذ هي مسائل مو

وصلت تي تتختص بها محكمة الاصل وطالما عللت قضاءها تعليلا مستساغا ومؤديا الى النتيجة ال

 رد الـمطعن .اليها فلا رقابة عليها في ذلك من مـحكمة التعقيب واتـجه لذلك 
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م م م  309المتعلق بـمخالفة احكام الفصل  14508عـن الـمطعن الـمثار في القضية عدد  -

 من نفس الـمجلة: 324ت وـسوء تطبيق احكام الفصل 

نس حيث خلافا لما تـمسك به الطاعن فقد صدر قرار اصلاح عن مـحكمة الاستئناف بتو

 "م. ه. ش"تنصيص على اسم الـمعقب ضده تـضمن تدارك السهو عن ال 22/10/2014بتاريخ 

 .28/11/2014ووقع الاعلام به بتـاريخ 

وجوب  لـما اكدت على 324وحيث احسنت مـحكمة الـحكم الـمطعون فيه فهم وتطبيق الفصل 

لى ان اذلك ا باي وجه من الوجوه وهبقاء الـمكاسب الـمعقولة في حوز الـمدين وعدم التفريط في

ها من جدوا فظيةة الى عقلة تنفيذية والا سيؤدي الامر الى افراغ العقلة التحتؤول العقلة التحفظي

 324صل الف ومن الغاية التي وجدت من اجلها كما انها رتبت النتيجة القانونية عن خرق اجراءات

ن ها الطاعبه لم م م ت وهي البطلان باعتبارها تتعلق بالاجراءات الاساسية وتبعا لذلك فان ما نس

من جهة وم م م ت لا يستقيم لعدم استنادها اليه في تعليل حكمها  309لاحكام الفصل من خرق 

 لبيعااخرى فان اعتراض المعقب ضدهم الدائنين على محصول البيع ومطالبتهم بتامين محصول 

ضرت التي بالـخزينة العامة لا يحول دون مطالبتهم بابطال محاضر البيع المخالفة للقانون وا

خصوص ا الغت العقلة التحفظية التي اجروها من محتواها وما اثاره الطاعن في هذبحقوقهم وافر

 يه طالماب عليهدف الى مناقشة محكمة الاصل في اجتهادها الـمطلق الذي لا رقابة لـمحكمة التعقي

ـوصلت تلتي اكان مستمدا مـما له اصل ثابت بالـملف ومعللا تعليلا مستساغا مؤديا الى النتيجة 

 وهو  ما يتعين معه رد هذا المطعن لعدم وجاهته .اليها 

 ولـــهذه الأسبـــاب

قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما اصلا وحجز معلومي الخطية 

 المؤمنين.

ة عن الدائرة المدني 2015نوفمبر  05وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 

 تين بسمةلسيددية بالحاج ابراهيم وعضوية المستشارتين االخامسة المتالفة من رئيستها السيدة شا

ة لجلسالعبساوي ووداد بن موسى بمحضر المدعي العام السيد رشاد الكعبي وبمساعدة كاتبة ا

 السيدة سنية عبداوي.

 

 –وحــــرر في تاريخه                        
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